
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  اثار وتراث   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشريع
  

  ٥٩   :رقم التشريع
  

  ٤/٢٠/١٩٣٦   :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول   :سريان التشريع
  

  ١٩٣٦قانون الاثار القدیمة لسنة    :عنوان التشريع
  

  ٤/٢٣/١٩٣٦:تاریخ | ١٥٠٧: رقم العدد-عراقیة الوقائع ال   :المصدر
  ٣٦٨: رقم الصفحة | ١٩٣٦:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  

 ٥٩من قانون التعدیل الاول لقانون الاثار القدیمة رقم ) ١(یسمى ھذا القانون قانون الاثار بموجب المادة    :ملاحظات
  ١٩٧٤ لسنة ١٢٠، رقمھ ١٩٣٦لسنة 

 
  الرابعالفصل 

  المتاجرة بالاثار القدیمة
  

  ٢٧مادة 
لا یجوز لاحد ان یتاجر بالآثار القدیمة ما لم یحصل على اجازة خطیة من دائرة الاثار موقع علیھا من قبل وزیر المعارف ومدیر الآثار 

.  
  

  ٢٨مادة 
ھذا القانون ولا تخول اجازة الاتجار بالآثار الاثار التي یجوز بیعھا وشراؤھا ھي التي تكون ف یحیازة الافراد مسجلة وفقاً لاحكام 

  .حاملھا تعاطي البیع والشراء بالآثار غیر المسجلة بصرف النظر عن كیفیة حیازة ذي الید علیھا وتوصلھ الیھا 
  

  ٢٩مادة 
لمدینة التي یود ان تعنون عریضة طلب الاجازة للمتاجرة بالآثار باسم مدیریة الآثار یدون فیھا اسم الطالب وشھرتھ ومحل اقامتھ وا

  .یتاجر فیھا مع تعیین عنوان محلھ التجاري 
  

  ٣٠مادة 
تمنح الاجازة لمدة سنة واحدة فقط ویجوز تجدیدھا بالتوالي سنة بعد اخرى ولدائرة الآثار الحق في ان تقرر منح الاجازة او رفضھا 

یجوز الاعتراض على قرار دائرة الاثار الخاص بالامتناع او الامتناع من تجدیدھا لاسباب مبررة على ان یبلغ طالب الاجازة بذلك و
  .من تجدید الاجازة لدى مجلس المعارف خلال عشرة ایام من تاریخ التبلیغ وقرار المجلس بھذا الشأن قطعي 

  
  ٣١مادة 

 كل ما فیھ من الاثار لمدیریة الاثار او من خول من قبلھا من الموظفین ان یدخل ویفتش المحل المعین لتجارة الاثار ویفحص ویسجل
اما اذا كان المحل الذي عینھ التاجر في بیانھ الرسمي على انھ محل لتجارتھ ھو . في اي وقت یراه مناسباً للقیام بالمراقبة والتفتیش 

مسكنھ الشخصي فیصبح ذلك المحل لغرض تطبیق ھذا القانون مخزناً تجاریاً ویكون عرضة للتفتیش في كل حین كسائر المحلات 
  .التجاریة 

  
  ٣٢مادة 

لا یمنح لشخص واحد اجازة للمتاجرة بالآثار في اكثر من مدینة واحدة ولا یجوز لحامل الاجازة ان یوسع حدود تجارتھ الى خارج 
  .حدود بلدیة المدینة التي استحصل الاجازة لتعاطي الاتجار فیھا 

 
 
 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ٣٣مادة 
  .روط اخرى تضاف على الاجازة بتعلیمات یصدرھا الوزیر على كل تاجر مجاز ان یراعي الشروط التالیة وایة ش

  .  ان یعلق اعلاناً على باب محلھ المسجل یبین فیھ بأنھ مجاز لتجارة الآثار -أ 
  .  ان لا یخزن او یضع شیئاً من الآثار المعدة للبیع في اي محل غیر المحل الذي خصصھ لتجارتھ -ب 
المدیر یبین فیھ محتویات مخزنھ بالتفصیل ومعاملات بیعھ وشرائھ كل یوم وفقاً للتعلیمات   ان یمسك سجلاً بالشكل الذي یطلبھ -ج 

  .التي یصدرھا المدیر 
  .  ان یبرز للمدیریة او من ینوب عنھا عند التفتیش كل اثر یقع تحت حیازتھ -د 
  .أت المدیریة لزوماً الى ذلك   ان یزود دائرة الآثار بتصاویر اي اثر كان من الاثار الموجودة في حوزتھ اذا ر-ه 
   ان یقدم بیاناً الى دائرة الاثار عن كل اثر یشتریھ في الیوم الذي یلي شرائھ مع التفاصیل المتعلقة بھ وعلیھ ان یقدم كذلك بیاناً-و 

الى دائرة الآثار عن كل اثر یبیعھ في الیوم الذي یقع البیع فیھ على ان یكون موقعاً من قبلھ ومن المشتري ومحتویاً على نوع المبیع 
  .وتفاصیلھ 

  على التاجر المجاز وعلى شخص مستخدم لدیھ ان یقدم الى المدیریة والموظفین الذین ینوبون عنھا كل التسھیلات والمساعدات -ز 
  .زمة عند قیامھم بالتفتیش اللا
  عندما یرید التاجر الانتقال من محلھ التجاري لمحل آخر علیھ ان یطلع دائرة الآثار على محلھ الجدید قبل الانتقال الیھ بأسبوع -ح 

  .على الاقل 
  

  ٣٤مادة 
ي شرط من الشروط او الالزامات الواجب لمدیریة الآثار ان تسحب اجازة المتاجرة بالآثار واجازة البیع اذا اھمل او خالف حاملھا ا

  .اتباعھا من قبلھ او اذا حكم علیھ من قبل ایة محكمة ذات اختصاص لارتكابھ عملاً مما یعد مخالفة لاحكام ھذا القانون 
  

  ٣٥مادة 
عیة كما جاء في المادة عند ختام مدة الاجازة اذا امتنعت مدیریة الآثار من تجدیدھا واكتسب قرار الامتناع من التجدید الدرجة القط

من ھذا القانون یعطى لصاحبھا اجاز للبیع فقط على ان لا تتجاوز مدتھا الستة اشھر وعلى صاحب المحل ان یستبدل الاعلان ) ٣٠(
  " .مجاز لبیع الآثار القدیمة"الموضوع على باب محلھ باعلان آخر یصرح بانھ 

ي لاجل بیع الآثار التي في حوزتھ دون ان یخولھ حق شراء الآثار بقصد ان ھذه الاجازة تخول صاحبھا حق ابقاء محلھ التجار
عند ختام المدة تصبح الآثار الباقیة في حوزتھ كالآثار التي تكون بحیازتھ الافراد وفقاً لاحكام المادة السادسة عشرة من . المتاجرة 

  .ھذا القانون 
  

  ٣٦مادة 
واما الآثار . ة والثلاثین یسد المحل ولا یسمح لصاحبھا بمزاولة العمل بأي شكل كان اذا سحبت الاجازة وفقاً لاحكام المادة الرابع

  .الباقیة لدیھ فتدخل في نطاق الآثار المسجلة بموجب احكام المادتین السادسة عشرة والسابعة عشرة من ھذا القانون 
  

  ٣٧مادة 
  .وكذلك عند تجدیدھا ورسم قدره دیناران عن الاجازة بالبیع یستوفى من التاجر رسم قدره ثمانیة دنانیر عن الاجازة بالمتاجرة 

  
  ٣٨مادة 

  .لمدیر الاثار الحق في شراء اي اثر موجود في حوزة التجار وفقاً لاحكام المادة عشرین من ھذا القانون 
  

  ٣٩مادة 
 ان یخبر بذلك البیع او الاھداء دائرة   على كل من اراد ان یعدي او یبیع اثراً من الآثار التي تكون في حوزتھ الى اي شخص كان-أ 

  .الآثار 
  . ان البیع او الاھداء لا یتضمنان حق الاصدار بدون اجازة حسب احكام ھذا القانون –ب 
  
  

  الفصل السادس
  العقوبات

  
  ٥٥مادة 

جاوز المائتین دینار او كل من خالف احكام المادة الخامسة من ھذا القانون یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن السنة او بغرامة لا تت
  .بكلتیھما 

  
  ٥٦مادة 

كل من كان ملزماً باخبار السلطات المختصة عن اكتشاف اثر منقول او غیر منقول بمقتضى احكام المادتین الحادیة عشرة والتاسعة 
 تتجاوز المائة دینار او عشرة من ھذا القانون واحجم عن اداء ھذا الواجب یعاقب بالحبس مدة لا تزید على الستة اشھر او بغرامة لا

  .بكلتیھما 
  

  ٦٤مادة 
كل من یمتنع عن تقدیم المعلومات والمساعدات التي یجب علیھ تقدیمھا بمقتضى ھذا القانون یعتبر مرتكباً جرمیة منع موظفي 

  .الحكومة عن اداء واجباتھم ویعاقب علیھا بموجب احكام قانون العقوبات 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السابع
  احكام متفرقة

  
  ٦٥ة ماد

  .یتمتع مفتشو الاثار القدیمة بالسلطات الممنوحة للمحققین من جراء مخالفة احكام ھذا القانون 
  

  ٦٦مادة 
یكون لحراس الاثار ومراقبیھا نفس السلطات الممنوحة لافراد الشرطة فیما یتعلق بواجباتھم في منع الحفر والاتجار بصورة غیر 

  .مشروعة 
  
  
  
 


